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تقديم
الحـمد الله الـذي خـلق كـل شـيء فـقدّره تـقديـراً ، وأسـبغ عـلى عـباده 
نـعماً ظـاهـرة وبـاطـنة لمـن أراد أن يـذّكـر أو أراد شـكوراً. وجـعل المـال 
والبنين زيـنة الحـياة الـدنـيا لـيبلوَ الخـلق أيـهم أحـسن عـملاً. وقـسم 
الـرزق بين عـباده ، ورفـع بـعضهم فـوق بـعض درجـات ليتخـذ بـعضهم 
بـعضاً سخـريـا. ووهـب لـنا الـعقل لـنميّز الخـبيث مـن الـطيب ويبين لـنا 
أن المـال سـعادة لـلإنـسان مـا دام يسـتخدم في طـاعـة االله وأنـه شـقاء 

ووبال على الناس إذا استخدم في غير ذلك. 
والـصلاة والسـلام عـلى سـيّد الأولين والآخـريـن مـعلّم الـناس الخير 
ومـرشـدهـم إلى مـا يـنفعهم في ديـنهم ودنـياهـم ، ويـنهاهـم عـن كـل ضـارّ 
فـحارب الـفساد والـغش والـتدلـيس وكـتم الـعيوب واسـتغلال الـناس 
بـعضهم بـعضاً فـكان أسـوة حـسنة في جمـيع أقـوالـه وأعـمالـه لمـن كـان 
يـرجـو االله والـيوم الآخـر. ورضـي االله عـن الـصحابـة والـتابعين مـن 

الفقهاء والعلماء الذين أناروا الدرب باجتهادا�م وتطبيقا�م.  
وبـعد فهـذا هـو الـعدد الـثاني مـن سـلسلة فـقه المـعامـلات ، فـإن كـانـت 
الآراء الـواردة في هـذا الـبحث مـطابـقة للشـريـعة الإسـلامـية فـذلـك تـوفـيق 
مـن االله ، وإن لم تـطابـق فـذلـك خـطأ مني وأسـأل االله المـغفرة وحسـبي 
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أني اجتهـدت. الـلهم تـقبل عـملي هـذا واجـعله خـالـصاً لـوجـهك الـكريم 
واجعل فيه المنفعة والخير للمسلمين ، آمين. 
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الإهداء

- إلى كل من وقر الإيمان في قلبه وصدّقه العمل... 

- إلى كل تاجر يخشى االله في السرّ والعلن... 

- إلى كل من يبحث عن الرزق الحلال والاستثمار المشروع... 

 سامر
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أهمية البحث 
تـتأرجـح الـتجارب الاقـتصاديـة في الـعالم مـداً وانحـساراً بحـثاً عـن 
الأفـضل. فـفي التجـربـة الشـيوعـية تـدخـلت الـدولـة مـركـزيـاً بـكل شـيء ، 
بـينما كـان تـدخـلها بـدرجـة أقـل في التجـربـة الاشـتراكـية ، ولم تـتدخـل في 
ظـل الـرأسمـالـية. ممـا أدى في �ـايـة الـقرن العشـريـن (الـذي شهـد ولادة 
وفشـل التجـربتين الشـيوعـية والاشـتراكـية) إلى تحـول مـراكـز هـاتين 

التجربتين إلى النظام الرأسمالي.  
إلا أنـه مـع بـدايـة الـقرن الـواحـد والعشـريـن وحـصول التغير الـعالمـي الـذي 
عُـرف بسـياسـة تـفرّد الـقطب الـواحـد الـذي سـاعـد في تسـريـع تـوجـه 
الاقـتصاد الـعالمـي نحـو مـا يـسمى بـالـعولمـة. بـدأ الاقـتصاديـون يـواجـهون 
محـدوديـة الـنظام الـرأسمـالي وعـدم قـدرتـه عـلى الاسـتمرار بـنفس المـكونـات 
والأسـس. فـالاحـتكار مـثلاً مـسموح في ظـله ، لـكن أن يـصل إلى حـد 
ابـتلاع الـنظام نـفسه فهـذا هـو الخـطر بـعينه. وهـذا مـا فـعلته حـكومـة 
الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية مـؤخـراً بتقسـيم شـركـة البرمجيات 
مـايـكروسـوفـت. كـما أن تـداعـي الشـركـات الأمـريـكية بـعد أحـداث 
الحـادي عشـر مـن أيـلول عـام 2001 بسـبب الـتلاعـب المـالي والمـحاسـبي 
لـتلك الشـركـات بـالـرغـم مـن اعـتمادهـا عـلى الـتنظيم الجـيد واسـتخدام 
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الأدوات المـتطورة كـل ذلـك دلّ عـلى عجـز تـلك المـكونـات والأسـس 
عـلى تـنظيم الأسـواق بمـفردهـا، وهـذا مـا يـشكل تـراجـعاً واضـحاً في بـنية 
الـنظام. فـالـفساد هـو "إيـدز الأنـظمة" الاقـتصاديـة المـذكـورة كـلها ، 
وإطـلاق الـعنان لـلمال وحـده للتفكير والتخـطيط والـعمل لا يعني سـوى 
المـزيـد مـن الـفوضـى والأنـانـية والـفساد ومـا الـرشـوة وبـيع الأدويـة الـفاسـدة 
لـلشعوب الفقيرة وتجـارة الـرقـيق والأطـفال وتـغذيـة الـنبات بـالهـرمـونـات 
لـزيـادة الإنـتاج وإطـعام الحـيوانـات بـأعـلاف مـصنعة ومـعدلـة جـينياً ، 
وإنتـاج الأسلـحة المدمرـة للإنسان والبـيئة لعشرـات السـنين وغيرـهاـ إلا 
بسـبب الجـشع وحـب الـذات والـبحث عـن المـصالح المـاديـة دون الأخـذ 

بأي اعتبارات أخرى. 
لـذلـك فـقد بـدأ الاقـتصاديـون في الـعالم بـالاقـتناع بـأن عـلم الاقـتصاد 
كعـلم مستـقل عنـ العـلوم الاجتـماعيـة والإنسـانيـة لا يمكن أن يقـود إلا 
إلى مـزيـد مـن الـدمـار. فـالـرغـبات والحـاجـات هـي إنـسانـية قـبل أن تـكون 
اقـتصاديـة ، والاقـتصاد يجـب أن يـكون في خـدمـة الإنـسان ولـيس 
الـعكس. والتعبير عـن المـشاكـل الاجـتماعـية بـأرقـام ومـعادلات صـماء 
لـيس هـو الحـقيقة ، لـذلـك كـان جـديـراً عـلى بـرامـج الـتنمية والـتطويـر أن 
تسـتوعـب كـل المـشاكـل المـسؤولـة عـن تـفكك المـجتمعات والانحـلال 
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الخـلقي فـيها ، وأن تـسعى إلى جـعل المـواطنين إيجـابيين أو عـلى الأقـل 
غير سلبيين تجاه الحكومات وسياسا�ا.  

ومـن الـضروري جـداً تـنظيم سـلوك الأفـراد والمـجتمعات قـبل صـياغـة 
الـقوانين وتـنظيم الأسـواق. وفي هـذا المـضمار لابـد لـنا مـن أن نـتعرض 
إلى تجـربـة سـباقـة سـادت الـدنـيا شـرقـاً وغـربـاً بـأخـلاق وسـلوك تجـارهـا 
وصـدقـهم وبـرّهـم. فـحققوا بـذلـك عـالمـية الإسـلام في جمـيع الأسـواق 
التي تـعامـلوا مـعها واتجـروا فـيها ، بـل لـقد كـان ذلـك سـبباً مـباشـراً في 

إسلام العديد من البلدان ، والتاريخ شاهد على ذلك. 
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المقدمة 
لـقد بـيّن رسـول االله e الـعلاقـة بين المسـلمين أنـفسهم وبـينهم وبين 
الـدولـة الإسـلامـية بـقولـه: "المسـلمون شـركـاء في ثـلاث: في الـكلأ والمـاء 
. و�ـى عـن الاحـتكار والـغش والـبيوع التي تـؤدي إلى  1والـنار"

المـنازعـات بين الـناس. وأُسـندت مـراقـبة ذلـك إلى محتسـب الـسوق ، 
وطُـلب مـنه الـتدخـل لـتطبيق شـرع االله وتحـقيق مـصلحة الـناس 
وحـاجـا�ـم إذا لـزم الأمـر فهـي دولـة تحـقق الحـريـة الاقـتصاديـة لـلناس 
وتـضبط مـصالحـهم سـواء كـانـوا جمـاعـات أو أفـراداً. وهـي تـتدخـل عـند 
الحـاجـة لمـنع الاحـتكار والـظلم وفـض التراعـات بين الأطـراف جمـيعا 
ًوتـؤمـن تـدفـق المـعلومـات الـصحيحة دون أي تسـلط فـردي أو جمـاعـي 
ضـمانـاً لحـريـة الأسـواق وتـأمين الـرضـا لـروادهـا دون مخـالـفة الـثوابـت 

الشرعية.  
والـسوق بـوصـفه المـكان الـذي تمـارس فـيه عـمليات الـبيع والشـراء وتـبادل 
السـلع ، وفـيه يهـدف الـناس إلى تحـقيق الـربـح كـل حسـب مـوقـعه الـبائـع 
والشـاري ، كذـلكـ فإـن الوـقتـ يلـعب دوره لأن تلـك العـمليات قدـ لا 

1  [سنن أبي داوود:3016]
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تـتم في الحـال ، وقـد تحـدث خـلال ذلـك تـقلبات في الأسـعار يمـكن أن 
تؤدي إلى خلافات ومنازعات.  

وعـليه فـإن الـبحث يهـدف إلى بـيان دور الـسوق ومحـدداتـه في الـفقه 
الإسـلامـي مـن خـلال مـا نـصت عـليه الآيـات الـقرآنـية الـكريمـة 
والأحـاديـث الـنبويـة الشـريـفة واسـتنباطـات الـفقهاء خـلال أربـعة عشـر 

قرناً خلت لعلنا نستفيد من تجارب أسلافنا وطرق تعاملهم. 
إن الـسوق هـو المـكان الـذي تـساق إلـيه السـلع ومـا شـا¾ـها حـيث يجـتمع 
الـبائـعون والمـبتاعـون (المشـترون) فـيه، فـيتبادلـون السـلع بـالسـلع أو السـلع 
بـالـنقود ، عـاجـلاً أو آجـلاً بـأشـكال ووسـائـل دفـع حسـب مـا يـقتضيه 
الحـال. ولـلسوق محتسـب لـه مـهام بـيّنها ابـن تـيمية بـقولـه: "ومـهمة 
المحتسـب مـشارفـة الـسوق والـنظر في مـكايـيله ومـوازيـنه وتحـديـد 
الأسـعار ومـنع الاحـتكار ومـنع الـغش والـتدلـيس فـيما يـباع ويشـترى مـن 
مـأكـول ومـصنوع ورفـع الـضرر عـن الـطريـق بـدفـع الحـرج عـن الـسابـلة 

  . 1من الغادين والرائحين إلى نحو ذلك من الوظائف"

2ولـقد عـلل الـغزالي ظـهور الأسـواق والمـخازن بسـبب حـاجـة الـناس لمـا 

عـند بـعضهم الـبعض ولـتبادل الخـدمـات فـيما بـينهم. واعتبر أن شـدة 
الحـاجـة عـند الأطـراف المـتبادلـة هـي التي تحـدد عـوامـل الـعرض والـطلب 

1  ابن تیمیة ، الحسبة في الإسلام ، ص30 ج1
2  الغزالي ، إحیاء علوم الدین ، ج3 ، ص 396.
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وبـالـتالي تحـدد سـعر الـتبادل بـينهم. وأوضـح أنـه عـند انخـفاض الحـاجـة 
(الـطلب) يـقومـون بـنقل سـلعهم إلى أمـاكـن أخـرى أكـثر طـلباً ، وبـذلـك 
هـم بحـاجـة إلى مـن يـنقل هـذه السـلع حـيث لا تـتوافـر وسـائـل الـنقل 
الـلازمـة للجـميع فـيكون هـذا سـبباً لـنشوء مـهنة أخـرى رديـفة لأعـمال 
الـتسوق ، وقـد سمّـاهـم بـالـتجار المـتكفلون بـالـنقل ، وسمـى الـعلاقـة بـينهم 
بـعقد الإجـارة. ويحـتاج المـتبادلـون إلى حـكم عـدل يـتوسـط بين المـتبايعين 
ممـا يعني حـاجـتهم إلى أعـيان أمـوال يـطول بـقاؤهـا ممـا أدى لاتخـاذ 
الـذهـب والـفضة والـنحاس كـمعادن تسـتخدم لـلقياس والـتبادل ، ثم 
نـشأت الحـاجـة إلى ضـرب الـنقود ونـقشها ممـا دعـا إلى نـشوء دار 
الـضرب والـصيارفـة ، وهـكذا تـداعـت الأشـغال والأعـمال بـعضها إلى 

بعض حتى انتهت إلى ما نراه الآن. 
1ويـرى ابـن خـلدون أن الأسـواق تشـتمل عـلى حـاجـات الـناس بشـتى 

أنـواعـها فـمنها الـضروري وهـي الأقـوات مـن الحـنطة ومـا في مـعناهـا 
كـالـبقلاء والـبصل والـثوم وأشـباهـه ، ومـنها الحـاجـي والـكمالي مـثل 
الأدم والـفواكـه والمـلابـس والمـاعـون والمـراكـب وسـائـر المـصانـع والمـباني. 
ثم يـوضـح ابـن خـلدون أثـر الـعرض والـطلب عـلى تحـديـد الـسعر بـازديـاد 
عـدد الـسكان ودرجـة كـون السـلع مـن الـضروريـات أم مـن الـكمالـيات. 

1  ابن خلدون، المقدمة، مطبعة مصطفى محمد بمصر ، ص 362.
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كـما يـتعرض أيـضاً لـسوق الأعـمال والـصنائـع. وقـد أرجـع أسـباب 
الـغلاء فـيها إلى ثـلاثـة أسـباب: أولهـا: كـثرة الحـاجـة. وثـانـيها: اعـتزاز أهـل 
الأعـمال لخـدمـتهم وامـتهان أنـفسهم لـسهولـة المـعاش. وثـالـثها: كـثرة 
المـترفين وكـثرة حـاجـا�ـم إلى امـتهان غيرهم وإلى اسـتعمال الـصناع في 
مـهنهم فـيبذلـون في ذلـك لأهـل الأعـمال أكـثر مـن قـيمة أعـمالهـم مـزاحمـة 
ومـنافـسة في الاسـتئثار ¾ـا فـيعتز الـعمال والـصناع وأهـل الحـرف وتـغلو 
أعـمالهـم وتـكثر نـفقات أهـل المـصر في ذلـك. وفي هـذا السـياق فـإن 
1المـنافـسة كـما يـراهـا الـغزالي ليسـت بحـرام بـل هـي إمـا واجـبة وإمـا 

مـندوبـة وإمـا مـباحـة ، شـرط أن تـعتمد عـلى حـريـة الـتعامـل وتـفاعـل قـوى 
الـعرض والـطلب لتحـديـد الأسـعار مـع وضـع ضـمانـات تـكفل تـوفير هـذه 
الحـريـة بمـنع الـغش والـغرر والاحـتكار وأنـواع مـن الـوسـاطـة يـترتـب عـليها 
الـتأثير في حـريـة الأسـواق وقـيام الـدولـة بمـراقـبة الـتعامـل في الأسـواق 

 . 2لتوفير حرية المنافسة وعدم الإخلال ¾ا أو التقييد منها

1  الغزالي ، مرجع سابق ، ج3 ، ص 350.
2  عفر ، د. محمد عبد المنعم ، الاقتصاد الإسلامي – النظام والسكان والرفاه والزكاة - ، 

ج1 ، ص 156. ، دار البیان العربي بجدة ، 1985.
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المبحث الأول 
مقومات السوق 

لـلسوق مـقومـات أسـاسـية لا بـد مـنها هـي: المـكان والـزمـان والسـلع 
والخـدمـات ووسـائـل الـدفـع وأدوات الـقياس والـبائعين والمشـتريـن والـقائـم 

على السوق. وسوف نشرح كلاً منها بشيء من التفصيل. 
أولاً – المـكان: وهـو الـبقعة مـن الأرض التي تتجـمع فـيها المـقومـات 
المـذكـورة. وقـد يـتبدل مـفهومـه اتـساعـاً وضـيقاً، قـربـاً و بـعداً ، كـمّاً 
وكـيفاً حسـب طـبيعة الأعـمال المـنوطـة. فشـبكة الانـترنـيت هـي سـوق 
إلـكترونـية �ـدف الحـصول عـلى المـعلومـات والخـدمـات مـن شـتى بـقاع 
الـعالم ، والـبورصـة هـي سـوق لـلأمـوال سـواء كـانـت لـلأسـهم أو للسـلع 
المـتخصصة أو لـلعملات أو لـلمعادن الـثمينة أو غيرها ، وأمـكنة بـيع 
الـبضائـع والسـلع بـالجـملة والمـفرق المنتشـرة في جمـيع بـلدان الـعالم بشـتى 
أنـواعـها واخـتصاصـا�ـا هـي كـلها أسـواق. وكـان الخـلفاء يـكثرون مـن 
الـتجوال بـالأسـواق ويـراقـبو�ـا بـاسـتمرار نـظراً لأهمـيتها ودورهـا في 
الـنشاط الاقـتصادي فهـي كـالـرئـة مـن الجـسم وهـي مـؤشـر حـيوي عـلى 

سـلامـة الحـياة الاقـتصاديـة. وهـذه هـي سـنة الأنـبياء والـرسـل ( وقـالـوا مـا 
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لهـذا الـرسـول يـأكـل الـطعام ويمشـي في الأسـواق)[ الـفرقـان :7] (ومـا 
أرســلنا قــبلك مــن المــرســلين إلا إنهــم لــيأكــلون الــطعام ويمــشون في 
الأسـواق)[ الـفرقـان :20]. ولـقد ذكـر الـقرطبي في تفسـيره بـأن دخـول 

الأسواق مباح للتجارة وطلب المعيشة.  
ثـانـياً - الـزمـان: ويـقصد بـه الـوقـت الـذي تمـارس فـيه الأعـمال في 
الأسـواق. فـلا بـد مـن زمـان محـدد يجـتمع خـلالـه الـناس لـيمارسـوا 
أعـمالهـم مـن بـيع وشـراء وتـبادل وسـداد. فـقد يـكون التسـليم آنـيا 
والسـداد آجـلا أو يـكون التسـليم مـؤجـلاً والسـداد حـالاً. وقـد تـنشأ 
خـلافـات بين الأطـراف نـتيجة الـفروقـات الـزمـنية بـالسـداد أو بـالاسـتلام 

والتسليم. 
ثـالـثاً - السـلع والخـدمـات: وهـي مـا يـتاجـر بـه الـناس في كـافـة 
المجالات. ويجب أن تكــون حلالاً غير محرمةــ لا بطــبيعتها و لا 
بـتعامـلها ، إضـافـة إلى ضـرورة تـأمين حـريـة انـتقالهـا ووصـولهـا إلى 
الأسـواق و حمـايـة أشـكال مـلكها وحـياز�ـا. ومـن ذلـك تـراضـي 

الأطـراف المـتبادلـة دون إذعـان، فـالـبيّعان بـالخـيار مـا لم يـتفرقـا (يـا أيـها 
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الـذيـن آمـنوا لا تـأكـلوا أمـوالـكم بـينكم بـالـباطـل إلا أن تـكون 
تجارة عن تراض منكم)[ النساء :29]. 

رابـعاً - وسـائـل الـدفـع: وهـي عـبارة عـن وسـائـل تـداول قـيم السـلع 
والخـدمـات بين الـبائعين والمشـتريـن وقـد أُطـلق عـليها الأثمـان مـن الـدنـانير 
والـدراهـم والـفلوس ، إضـافـة إلى آلـية الـتدايـن والإقـراض. ولابـد مـن 
الإشـارة إلى الـعملات الاسمـية التي كـان الـفقهاء يسـتعملو�ـا كـالـديـنار 
الجيشي والدراهم السوداء وهي تقابل اليوم حقوق السحب الخاصة. 
خـامـساً - أدوات الـقياس: وهـي المـوازيـن والأوزان والمـقايـيس 
والمـكايـيل وغيرها. وقـد اهـتم فـقه المـعامـلات بـعدالـتها ودقـتها فـضبط 
المـثمنات مـن مـوزونـات ومـقيسات ومـكيلات ، والأثمـان مـن الـدنـانير 
والـدراهـم والـفلوس ، والأسـعار الـنقديـة والسـلعية ووضـع أسـساً عـادلـة 
لاسـتمرار الـتوازن بين الـعرض والـطلب ، فـضلاً عـن الـدور الـذي يـقوم 

به المناخ الاجتماعي الملائم الذي تربى عليه المسلم منذ نعومة أظافره.  
سـادسـاً - الـبائـعون والمـبتاعـون (المشـترون): وهـم عـماد الـسوق سـواء 
 U كـانـوا تجـارا أو مسـتهلكين. ولمـا كـانـت غـايـة المسـلم هـي عـبادة االله
 e فـإن لـلسوق أخـلاقـا عـلى مـريـديـه التخـلق ¾ـا، كـما كـان رسـول االله
فهـو "لم يكـن فاـحشاً و لا متفحشاً ولا صخـاباً فيـ الأسوـاق ولا 
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، كـما أنـه e حـث روّاد  1يجـزي السـيئة بـالسـيئة ولـكن يـعفو ويـصفح"

 :e الـسوق عـلى اسـتغلال هـذا الـعمل بـنية ذكـر االله تـعالى وتـعبده فـقال
"مـن دخـل الـسوق فـقال لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريـك لـه، لـه المـلك 
ولـه الحـمد يحـي ويمـيت وهـو حـي لا يمـوت بـيده الخير وهـو عـلى كـل 
شـيء قـديـر، كـتب االله لـه ألـف ألـف حـسنة ومحـا عـنه ألـف ألـف سـيئة 

  . 2ورفع له ألف ألف درجة"

ولـقد أوجـب الشـرع الإسـلامـي عـلى رواد الـسوق صـفاتـاً وآدابـاً 
وأخلاقاً عليهم التحلي ¾ا وهي: 

الـصدق: لـقولـه e "الـتاجـر الـصدوق الأمين مـع النبيين ❑
 . 3والصديقين والشهداء"

الأمـانـة: وهـي عـكس الخـيانـة ، لـقول االله عـز وجـلّ ( والـذيـن ❑

هـم لأمـانـاتهـم وعهـدهـم راعـون)[المـؤمـنون :8] وقـولـه أيـضاً: 
( إن ا\ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) 

[الـنساء:58]. وقـولـه e في الحـديـث الـقدسـي: "يـقول االله 
تـعالى: أنـا ثـالـث الشـريكين مـا لم يخـن أحـدهمـا صـاحـبه فـإذا خـان 

1  [سنن الترمذي : 1939]
2  [سنن الترمذي : 3350]
3  [سنن الترمذي : 1130]
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. ومـن المـعروف أن الـثقة  1أحـدهمـا صـاحـبه خـرجـت مـن بـينهما"

والأمـانـة المـتبادلـة بين مـعاشـر الـتجار هـي عـماد الـتجارة 
وأسـاسـها، فـإن شـاعـت الخـيانـة أحجـم الـتجار عـن الـتداول فـيما 
بـينهم أو قـلصوا الـعمل إلى أدنى الـدرجـات ممـا يـؤثـر عـلى السـيولـة 
المـالـية في الـسوق ، وسـوف يـعم الـتعامـل الـنقدي عـلى غيره مـن 
الأنـواع وسـتكثر التراعـات وغـالـبا مـا تـضيع الحـقوق وتتخـلخل 

الحياة الاقتصادية في المجتمع كله. 
الإفـصاح: لـقول رسـول االله e "الـبيعان بـالخـيار مـا لم يـتفرقـا فـإن ❑

صـدق الـبيعان وبـيّنا بـورك لهـما في بـيعهما وإن كـتما وكـذبـا 
. ومحـق البركة قـد  2فعسـى أن يـربحـا ربحـا ويمـحقا بـركـة بـيعهما"

يـكون بـضياع الـربـح أو رأس المـال أو كـليهما مـعاً أو قـد يـصاب 
صاحبهما بمرض أو داء يذهب بما لديه. 

. وبـالـنصح ❑ 3الـنصح: لـقول رسـول االله e "الـديـن الـنصيحة"

تجـاوز الإسـلام مـا وصـلت إلـيه الأمـم في أدبـيا�ـا المـحاسـبية، لأن 
الـنصيحة تعني تجـاوز حـد الإفـصاح الـذي يـقصد بـه عـدم إخـفاء 
بـيانـات قـد تـؤدي بـالـطرف الآخـر إلى اتخـاذ قـرارات خـاطـئة. 

1  [سنن أبو داوود : 2936]
2  [صحیح البخاري : 2008]

3  [صحیح مسلم : 82]
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فـالمسـلم مـأمـور بـإبـداء الـنصح، وفي هـذا دعـم للسـلوك الـفردي 
مـن خـلال إبـداء رأيـه عـلى شـكل اقـتراحـات وهـذه درجـة أعـلى 

في سلم الصدق والإفصاح. 
البرّ: قـسّم رسـول االله e الـتجار إلى صنفين إثنين إمـا فـاجـر ❑

وإماـ تقـيّ برـّ، فقـال: "إن التـجار يبـعثون يوـم القـيامةـ فجـارا إلا 
، والبرّ درجـة إيمـانـية أعـلى يـوصـف  1مـن اتـقى االله وبـرّ وصـدق"

¾ا المحسن في عمله. 
الاعـتدال في الـربـح: كـان عـليّ بـن أبي طـالـب t يـتجول في ❑

أسـواق الـكوفـة ويـقول: "مـعاشـر الـتجار خـذوا الحـق تَسـلموا ، 
ولا تـردّوا قـليل الـربـح فتحـرمـوا كثيره". وهـذه دعـوة لـزيـادة 
مـعدلات دوران رأس المـال بـعدم المـغالاة في رفـع الأسـعار  
خـاصـة إن كـان المـال المتجـر بـه كثيراً . كـما يـقول ابـن خـلدون: 
"وهـذا الـربـح بـالنسـبة إلى أصـل المـال يسـير إلا أن المـال إذا كـان 

  0 2كثيراً عظم الربح لأن القليل في الكثير كثير"

المـسامحـة: وهـي مـفهوم يـتسامـى بـالإنـسان إلى درجـة أخـلاقـية ❑
وروحـية عـالـية. فـالمـسامحـة نـوع مـن أنـواع الـكرم مـطلوب مـن 
 e الـبائـع والـشاري وقـاضـي الـديـن. ولـقد خـاطـب رسـول االله

1  [سنن ابن ماجة : 2137]
2  ابن خلدون ، مرجع سابق ، ص 395.
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. وأمـر قـاضـي الـديـن بـالإحـسان في  1الـبائـع قـائـلاً: "زن وأرجـح"

. كـل ذلـك دون شـرط  2أدائـه فـقال: "خيركم أحـسنكم قـضاء"

مسـبق حتى لا يـتحول الإحـسان إلى ربـا. وقـد يـكون الإحـسان 
علـى شكـل مكـافأـة ماـليـة أو كلـمة شكـر أو دعاـء أو هدـيةـ. ولا 
يخـفى عـلى أحـد مـا لهـذا الـتصرف مـن أثـر اجـتماعـي حـسن بـعيد 
المـدى ، فـهو يـشجع الـناس عـلى مـساعـدة بـعضهم الـبعض ، 
إضـافـة إلى أثـرهـا في تـقليص الـغش والغبن والاحـتيال إلى الحـد 
 U الأدنى. أمـا إعـسار الـطرف المـديـن عـن السـداد فـقد حـث االله

الـدائـن عـلى الانـتظار بـقولـه: (وإن كـان ذو عسـرة فـنظرة إلى 

ميسـرة وأن تـصدقـوا خير لـكم إن كـنتم تـعلمون)[الـبقرة:
282] ويبين أن الـتصدق عـلى المعسـر بـالـديـن المـعدوم أو 
المـشكوك فـيه أفـضل في الـثواب وأوقـع في الـنفس. وقـد شمـل هـذا 
كـله حـديـث رسـول االله e "رحـم االله عـبداً سمـحاً إذا بـاع سمـحاً 

 . 3إذا اشترى سمحاً إذا اقتضى"

1  [سنن النسائي : 4515]
2  [صحیح البخاري : 2215]

3 [سنن ابن ماجة : 2194]
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: وهـم الـذيـن فـوضـهم ولي الأمـر  1سـابـعاً - الـقائـمون عـلى الـسوق

بـالإشـراف عـلى الأسـواق لـتأمين الـعمل بـشكل مـنتظمٍ ، سـواء سمـي 
المحتسـب كـما ورد في الـفقه الإسـلامـي أو وزارة الـتمويـن أو وزارة 
الاقـتصاد أو المـصرف المـركـزي أو الـبورصـة أو صـندوق الاسـتثمار أو 
الـلجان المـحاسـبية الـدولـية أو غيرها. فـحينما هـاجـر رسـول االله e إلى 
المـديـنة المـنورة فـإن أول مـا أمـر بـه هـو بـناء المسجـد ثم سـأل عـن الـسوق 
فـدلّـوه عـلى سـوق لـليهود فـأمـر بـإشـادة سـوق خـاصـة بـالمسـلمين. فـكان 
المسجـد والـسوق أول مـا بـناه رسـول االله e في أول دولـة إسـلامـية وفي 
هـذا دلالـة واضـحة عـلى الاسـتقلالـية الاجـتماعـية والاقـتصاديـة 
للمسـلمين. ثم قـال e "هـذا سـوقـكم فـلا يُـنتقص و لا يُـضربـن عـليه 
2خَـراج" ممـا يـدلّ عـلى أن هـناك شـروطـاً يجـب تـوافـرهـا في الـسوق 

1اشـترط الـبنك الـدولـي فـي تـقریـره عـن الـتنمیة فـي الـعالـم لـعام 2002 تـحت عـنوان "بـناء 
الـمؤسـسات مـن أجـل الأسـواق" أن الـمؤسـسات الـقائـمة عـلى الـسوق حـتى تـكون قـادرة عـلى 
تحقیق النمو وتحسین حیاة الناس فإنھا مطالبة بتحقیق أربعة شروط: (1) مكافحة الفساد  

(2) التجـدیـد فـي تـصمیم السـیاسـات والـمؤسـسات (3) الاتـصال بـین الـمجتمعات الـفاعـلة فـي 
الـسوق مـن خـلال تـدفـق الـمعلومـات والـتجارة الـمفتوحـة (4) تـعزیـز الـمنافـسة بـین الشـركـات 

والأفراد.  
وحسـبما ذكـرنـا فـقد شـمل الـفقھ الإسـلامـي وحـقق عـلى أرض الـواقـع أكـثر مـن ھـذه الشـروط 
فـمداخـلات عـمر بـن الخـطاب وابـن تـیمیة أوضـحت سـبل الـمراقـبة المسـتمرة وتـوقـع المسـتقبل 
والـقیام بـالتجـدیـد الـلازم وكـذا مـحاربـة الـفساد والإفـساد بـكل أشـكالـھ كـما أن الـمنافـسة مشـروطـة 
بـمصلحة الجـماعـة وقـد ضـمن الـفقھ الإسـلامـي حـریـة انـتقال السـلع والأشـخاص والأمـوال ومـنع 
رسـول الله e أن تـفرض الـرسـوم والـضرائـب عـلى الأسـواق ، كـما اشـترط الشـرع الإسـلامـي 
الـنصح والإفـصاح فـي الـبیع والشـراء بـما یـضمن تـبادل الـمعلومـات بـین جـمیع أطـراف الـسوق 

بغض النظر عن كونھ مسلماً أو غیر مسلم.
2[سنن ابن ماجة : 2224]
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أولهـا: عـدم إكـراه مـن فـيه عـلى شـيء ممـا سـنذكـره فـيما بـعد ، وثـانـيهما: 
عـدم فـرض الـضرائـب عـليه. لـكن الـسوق بـالـرغـم مـن كـل ذلـك يـبقى 
مـرتـعاً خـصباً لأصـحاب الـنفوس الـضعيفة التي لا تـقيم وزنـاً لمـفاهـيم 
الخير ولا لـلقيم الـسامـية فـيغتنمون الـفرص لـلقيام بـالـغش والـتدلـيس 
والـتلاعـب. لـذلـك ضـبط الإسـلام أشـكال الـبيوع ، وحـدد مـعالم 
الـضعف فـيها ووصـف لهـا الـعلاج المـناسـب ولـفظ الخـبيث مـنها وذلـك 
لـلمحافـظة عـلى سـوق سـليمة مـعافـاة لا تـتأثـر بـالأزمـات الـضارة بـالحـياة 
الاقـتصاديـة الـعامـة. فـأحـدث وظـيفة المحتسـب لمـراقـبة الـسوق وأحـوالـه 
ومـنع الـغش في الـبيوع ومحـاولات الـتأثير عـلى الأسـعار كـتلقي الـركـبان 
والـنجش ومـنع الـبيوع المحـرمـة كـالـربـا والـغرر. ويُـذكـر أن عـمر بـن 
الخـطاب t شـاهـد في إحـدى جـولاتـه جـابـر بـن عـبد االله t وبـيده درهـم 
"فـقال لـه: مـا هـذا ؟ فـقال: أريـد أن أشـتري بـه لأهـلي لحـما قـرمـوا إلـيه 
(أي اشـتهوه). فـقال عـمر : أو كـلما اشـتهيتم اشـتريـتم ! مـا يـريـد 
أحـدكـم أن يـطوي بـطنه لابـن عـمه وجـاره! أيـن تـذهـب عـنكم هـذه 

الآيـة ( أذهــبتم طــيباتــكم في حــياتــكم الــدنــيا واســتمتعتم 
. ويـلاحـظ أن عـمر t قـصد مـراقـبة الـسوق  1بهــا) [الأحـقاف:20]"

1  رواه الحاكم.
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وضـبط الـطلب بـغية المـحافـظة عـلى الأسـعار ، وكـأنـه سـعى إلى كـبح 
جمـاح الـغلاء وتـرشـيد الإنـفاق. وإنمـا ذكـر الآيـة الـكريمـة لـلتحكم بسـلوك 
الـفرد المسـلم لأنـه مـلتزم بشـرعـه مـراعـياً للجـماعـة. وفـيه أيـضا محـاربـة 
لـلجشع والاسـتهلاك الإسـرافي كـونـه ربـط الشـراء بـالـشهوة. وهـذا مـا 
دعـا إلـيه الـقرآن الـكريم حـيث �ـى عـن الإسـراف والتقتير ودعـا لـلقوام 

بـينهما بـقول االله عـز وجـل ( والـذيـن إذا أنـفقوا لم يسـرفـوا ولم يقتروا وكـان 

بين ذلك قواما)[الفرقان:67]. 
إذن من أهم مهام محتسب السوق: 

تـأمين الـرضـا والحـريـة لـرواد الـسوق ، لـقولـه e "الـبيعان بـالخـيار ◄
مـا لم يـتفرقـا أو قـال حتى يـتفرقـا فـإن صـدقـا وبـيّنا بـورك لهـما في 

 . 1بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما"

مراقبة الإفصاح والبيان في البيع ، لقوله e فإن صدقا وبيّنا. ◄
الـتدخـل في حـال الـترويـج بـالـدعـايـة الـكاذبـة أي بـصفات ليسـت ◄

مـوجـودة أصـلاً في السـلعة ، لـقولـه e "ثـلاثـة لا يـكلمهم االله 
يـوم الـقيامـة ولا يـنظر إلـيهم ولا يـزكـيهم ولهـم عـذاب ألـيم. قـال 
 t فـقرأهـا رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم ثـلاثـاً ، قـال أبـو ذر

1 [صحیح البخاري : 1937]
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خـابـوا وخسـروا مـن هـم يـا رسـول االله؟ قـال: المسـبل والمـنان 
 . 1والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"

مـراقـبة المـيازيـن والمـكايـيل ومـنع الـتلاعـب ¾ـا لـقول االله ◄

تـعالى (فأـــوفوـــا الكـــيل و لا تبـــخسوا النـــاس أشيـــاءهمـــ ولا 
تفسـدوا في الأرض بـعد إصـلاحـها)[ الأعـراف :85]. وقـولـه 

أيضاً: 
(والـسماء رفـعها ووضـع المـيزان ، ألا تـطغوا في المـيزان وأقـيموا 

الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان)[الرحمن: 7]. 
تـنظيم أعـمال الـوسـاطـة والسمسـرة في الـسوق وذلـك بمـنع تـلقي ◄

الـركـبان وعـدم الـكذب وإظـهار الـعيب و�ـي بـيع الحـاضـر لـباد 
حتى تتبين جميع الظروف المتحكمة بالعرض والطلب. 

�ـيئة كـل مـا يـضمن حـريـة الانـتقال والـدخـول والخـروج مـن ◄
الـسوق وإلـيها. لـذلـك قـال ابـن تـيمية في تـعريـفه: "ورفـع الـضرر 
عـن الـطريـق بـدفـع الحـرج عـن الـسابـلة مـن الـغاديـن والـرائحين" 
حـفاظـا عـلى حـريـة رواد الـسوق لـتأمين الـرضـا لهـم في اتخـاذ 

القرار الأنسب وحفظ حقوقهم.  

1[صحیح مسلم : 154]
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مـنع الاحـتكار والـبيوع المنهـي عـنها ، ومـعالجـة مـشكلة التسعير. ◄
وهو ما سنتعرض له في المباحث القادمة بشيء من التفصيل. 
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المبحث الثاني 
الاحتكار 

، أو "رصـد  1الاحـتكار هـو "إشـتراء الـطعام ونحـوه وحـبسه إلى الـغلاء"

، أو "إشـتراء الـقوت وقـت الـغلاء  2الأسـواق انـتظارا لارتـفاع الأثمـان"

، أو "كـل مـا أضـر بـالـناس  3وإمـساكـه وبـيعه بـأكـثر مـن ثمـنه لـلتضييق"

. وقـد �ـى رسـول االله e عـن الاحـتكار بـقولـه:  4حـبسه فـهو احـتكار"

. وشـدد عـلى عـدم الـتضييق عـلى الـناس بـأقـوا�ـم  5"لا يحـتكر إلا خـاطـئ"

فـقال "مـن احـتكر الـطعام أربعين لـيلة فـقد بـرئ مـن االله وبـرئ االله 
. وحـث عـلى الجـلب وهـو عـكس الاحـتكار فـقال: "الجـالـب  6مـنه"

. و لـلغزالي نـظرة شـامـلة في تفسـير الإتجـار  7مـرزوق والمـحتكر مـلعون"

بـالأقـوات الـضروريـة بـقصد احـتكارهـا ، وبين أن الإنـسان أهـم مـن 
المـال. فـذكـر في كـتابـه إحـياء عـلوم الـديـن أن "الـتجارة في الأقـوات ممـا 
لا يُسـتحب لأنـه طـلب ربـح، والأقـوات أصـول خـلقت قـوامـا، والـربـح 

1  ابن عابدین ، رد المحتار ، جزء 5 ص 255.
2  الدریدر ، أحمد بن محمد ، الشرح الصغیر ، جزء 1 ص 639.

3  ابن قدامة ، المغني ، جزء 4 ص 244.
4  الغزالي ، إحیاء علوم الدین، ج 2، ص314.

5  [سنن ابن ماجة : 2145]
6  [مسند أحمد : 4648]

7  [سنن ابن ماجة : 2144]

!25



سلسلة فقه المعاملات                            

منـ المزاياـ، فيـنبغي أن يطـلب الرـبحـ فيـما خلـق منـ جملة المزاياـ التيـ لا 
  . 1ضرورة للخلق إليها"

والاحـتكار سـواءً كـان عـلى مسـتوى الـفرد أو الجـماعـة أو المـنظمات 
فـهو منهـي عـنه (كسـلوك بـعض الـنقابـات أو الاتحـادات المـهنية 
) ممـا يـتوجـب عـلى الـقائـم بـأعـمال الـسوق  3كـالـكارتـل والـتروسـت 2

مـنعه. وهـذا مـا بـيّنه ابـن تـيمية بـقولـه: فـمنع الـبائعين الـذيـن تـواطـؤوا 
عـلى أن لا يـبيعوا إلا بـثمن قـدروه أولاً ، وكـذلـك مـنع المشـتريـن إذا 
تـواطـؤوا عـلى أن يشـتركـوا فـيما يشـتريـه أحـدهـم حتى يـهضموا سـلع 
. وذكـر أيـضا الاحـتكار الـصناعـي والـزراعـي والإنـشائـي  4الـناس أولاً

فـقال:"ومـن ذلـك أن يحـتاج الـناس إلى صـناعـة نـاس مـثل حـاجـة الـناس 
إلى الـفلاحـة والـنساجـة والـبنايـة". ووصـف هـذا السـلوك بـالـعدوان وهـو 
أعظم من التعدي على سوق بعينه كتلقي الركبان أو بيع النجش.  

ويـترتـب عـلى الـقائـم بـأعـمال الـسوق الـتصدي لمـثل هـذه الـتكتلات، 
كـما يـترتـب عـليه إجـبار الـناس عـلى الـقيام بمـثل هـذه الأعـمال لـكفايـة 

1  الغزالي ، إحیاء علوم الدین ، مرجع سابق ، ص69.
2  ھـي تجـمعات احـتكاریـة رأسـمالـیة تـتقاسـم الـسوق الـداخـلیة بسـیطرتـھا الـمطلقة تـقریـبا عـلى كـل 
إنـتاج الـبلاد. نـقلا عـن الـموسـوعـة الاقـتصادیـة لمجـموعـة مـن الاقـتصادیـین ، دار ابـن خـلدون 

ببیروت 1980، ص 407.
3  شـكل مـن أشـكال الاحـتكارات تـتكون مـن تـشكیلة مـالـیة تسـیطر عـلى أسـھم شـركـات مـعینة 
وتـحولـھا إلـى ھـیئة تشـرف عـلیھا مـما یـحول ھـذه الشـركـات إلـى المجـموعـة المسـیطرة عـلى 
الھـیئة مـثل الـتروسـتات الـتي تجـمع شـركـات تـنتج الـمواد الأولـیة وتـدیـر الـمصانـع وتـنتج 

منتجات نھائیة وشبھ نھائیة. نقلا عن الموسوعة الاقتصادیة ، مرجع سابق ، ص 136.
4  ابن تیمیھ ، مرجع سابق ص 25.
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الـناس مـن الحـاجـة لغيرهم. وهـذا يعتبر مـن ضـوابـط إدارة الـسوق 
والمـنظمات الـتسويـقية. فـقد روي أن عـمر بـن الخـطاب t دخـل الـسوق 
ذات مـرة ولم يـر فـيه إلاّ الـنبط (الأجـانـب)، فـلما اجـتمع الـناس 
أخبرهم بـذلـك وعـذلهـم (لامـهم) في تـرك الـسوق. فـقالـوا: إن االله أغـنانـا 
عـن الـسوق بمـا فـتح عـلينا. فـقال t: واالله لـئن فـعلتم (أي تـركـتم 
الـسوق) لـيحتاج رجـالـكم إلى رجـالهـم ونـساؤكـم إلى نـسائـهم. وهـذا 
دلالـة عـلى مـدى تـدخـل الـقائـم عـلى الـسوق فـهو يحـلل ويـتوقـع فـينصح 
ويـرشـد خشـية الـوقـوع في المـفاجـآت. ولـقد أدرك عـمر t مـدى أهمـية 

استقلالية الأسواق فقال مقالته تلك. 
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المبحث الثالث 
التسعير 

الـسعر هـو الـثمن الـذي تـتم عـلى أسـاسـه عـملية الـتبادل بين الـبائـع 
والمشـتري. والأصـل أن يتحـدد تـلقائـيا دون تـدخـلٍ بـناء عـلى عـوامـل 
الـعرض والـطلب. ولا يمـكن أن تـتم أي عـملية تـبادل في الـسوق دون 

تحديد السعر بغض النظر عن كونه وحدات نقدية أو عينية.  
وقـد مـيّز ابـن عـابـديـن بين الـثمن والـقيمة فـقال: "الـثمن هـو مـا تـراضـى 
عـليه المـتعاقـدان سـواء زاد عـلى الـقيمة أو نـقص. والـقيمة هـي مـا قـوّم بـه 
. فـالأول أي الـثمن  1الشـيء بمترلة الـعيار مـن غير زيـادة و لا نـقصان"

يـكون بـرضـى الـطرفين ومـن المـمكن أن يُـغبَن أحـد الـطرفين ويـرضـى 
بسـبب حـاجـته ، وقـد يعبر ذلـك عـن سـوق احـتكاريـة. أمـا الـثاني أي 
الـقيمة فـتمثل الـعوض المـعيار حسـب عـوامـل الـعرض والـطلب في سـوق 
مـنافـسة كـامـلة. ويـذكـر أبـو جـعفر الـدمـشقي آلـية تحـديـد الـقيمة المـتوسـطة 
: الـوجـه في الـتعرّف عـلى الـقيمة  2و تـبدل الـسعر حسـب درجـته فـقال

المـتوسـطة أن تـسأل الـثقات الخبيرين عـن سـعر ذلـك في بـلدهـم عـلى مـا 

1  ابن عابدین ، حاشیة ابن عابدین ، ج 4 ص 575.
2  الدمشقي ، أبو جعفر ، الإشارة لمحاسن التجارة ، ص 22.
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جـرت بـه الـعادة أكـثر الأوقـات المسـتمرة، والـزيـادة المـتعارفـة فـيه والـنقص 
المـتعارف والـزيـادة الـنادرة والـنقص الـنادر وقـياس بـعض ذلـك بـبعض ، 
مـضافـا إلى نسـبة الأحـوال التي هـم عـليها مـن خـوف أو أمـن ومـن تـوفّـر 
وكـثرة أو اخـتلال وتسـتخرج بـقريحـتك لـذلـك الشـيء قـيمة مـتوسـطة أو 
تسـتعملها مـن ذوي الخبرة والمـعرفـة والأمـانـة مـنهم. فـإن لـكل بـضاعـة 
ولـكل شـيء ممـا يمـكن بـيعه قـيمة ، قـيمة مـتوسـطة مـعروفـة عـند أهـل 
الخبرة بـه ، فـما زاد عـليها سمـي بـأسمـاء مخـتلفة عـلى قـدر ارتـفاعـه ، فـإنـه 
إذا كـانـت الـزيـادة يسـيرة قـيل تحـرك الـسعر ، فـإن زاد شـيئا قـيل قـد 
نـفق ، فـإن زاد أيـضا قـيل ارتـقى ، فـإن زاد قـيل غـلا ، فـإن زاد قـيل قـد 
تـناهـى فـإن كـان ممـا الحـاجـة إلـيه ضـرورة كـالأقـوات سمـي الـغلاء الـعظيم 
والمبير. وبـإزاء هـذه الأسمـاء في الـزيـادة أسمـاء الـنقصان ، فـإن كـان 
الـنقصان يسـيرا قـيل هـدأ الـسعر ، فـإن نـقص قـيل قـد رخـص، فـإن نـقص 

قيل قد بار ، فإن نقص قيل قد سقط ، وما شاكل هذا الاسم.  
وقـال ابـن تـيمية عـن تـقديـره لـسعر الـسوق أو مـا أسمـاه عِـوض المـثل أو 
قـيمة المـثل وأجـرة المـثل: "إن عِـوَض المـثل هـو الـذي يـقال لـه الـسعر 

  . 1فالأصل فيه اختيار الآدميين وإراد�م ورغبتهم"

1  ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى ، ج 29، ص 520.
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أمـا الـقاضـي عـبد الجـبار فـقد عـرّف الـثمن بـأنـه تـقديـر الـبدل الـذي تـباع 
بـه الأشـياء عـلى وجـهة الـتراضـي. ويـلاحـظ أنـه عبر عـنه بـكلمة الـبدل 
بـغض الـنظر عـن الـتكلفة وطـبقا لـظروف الـسوق. وقـد رد أسـباب 

1الرخص إلى العوامل التالية : 

كثرة الشيء ووفرته. ▪
زيـادة الـعرض فـإذا عـدل الـناس إلى مـتاع آخـر أدى ذلـك إلى ▪

انخـفاض قـيمة المـتاع الأول. وكـذلـك إذا تـلفت الـبهائـم فـيزداد 
عرض علفها.  

قـلة الحـاجـة: كـنقصان الـطلب بسـبب الاكـتفاء ، أو تغير عـادات ▪
المستهلكين وأذواقهم. 

قـلة المـحتاجين: كـالـوبـاء والهـلاك (أي بسـبب انخـفاض عـدد ▪
السكان). 

كـما رد أسـباب الـغلاء إلى عـوامـل الـسوق أو فـعل فـاعـل. فـعوامـل 
السوق هي: 

قلة الشيء مع الحاجة إليه. ▪
كثرة المحتاجين إليه. ▪

1  القاضي عبد الجبار ، المغني في أبواب التوحید والعدل ، مرجع سابق، ج 11 ص 
.57-56
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زيـادة الحـاجـة والـشهوة : بسـبب المـجاعـة وعـدم الشـبع أو تغير ▪
عـادات المسـتهلكين كـالـترف مـثلاً. وقـد ذكـرنـا سـابـقاً قـول 
عـمر بـن الخـطاب t لجـابـر بـن عـبد االله t "أوكـلما اشـتهيتم 

اشتريتم". 
الخـوف مـن عـدم الحـصول عـليه: ويـعود ذلـك إلى عـوامـل نفسـية ▪

وتوقعات المستهلكين. 
أما الأسباب التي تعود لفعل فاعل فقد تكون:  

طبيعية (ظروف خارجة عن الإرادة).  ▪
أو حكومية (عوامل سياسية).  ▪
أو مصالح شخصية (عوامل اقتصادية كالاحتكار).  ▪

ويـرى ابـن تـيمية أن ارتـفاع الـسعر لـقلة الـرزق (الـعرض) أو كـثرة الخـلق 
(الـطلب) هـو ارتـفاع عـادل ، كـما يـراه أمـراً ضـروريـاً لـكي تـقوّم بـه 

 . 1المبيعات

ولـقد عـزل الخـليفة الـقاهـر أحـد عـمالـه لأنـه قـدّر ثمـن الـفواكـه أكـثر مـن 
سـعر الـسوق ، ثم جبى الـضرائـب نـقدا عـلى أسـاس هـذا الـتقديـر. وأمـره 
بـأن يـأخـذ الخـراج مـقاسمـة سـواء كـان ذلـك عـلى خـراج الشجـر أو 
. وعـندمـا طـلب الـصحابـة رضـي االله عـنهم مـن رسـول  2خـراج الـغلات

1  ابن تیمیة ، الحسبة في الإسلام ، مرجع سابق ص 38.
2  الصابي ، تاریخ العراق الاقتصادي ، ص 183
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االله e أن يـسّعر لهـم قـال: "إن االله هـو الـقابـض الـباسـط الـرازق المـسعر 
وإني لأرجـو أن ألـقى االله عـز وجـل ولا يطلبني أحـد بـظلمة ظـلمته إيـاهـا 

  . 1في دم ولا مال"

ويـرى ابـن قـدامـة بـأن "التسعير هـو سـبب الـغلاء لأن الجـالبين إذا بـلغهم 
ذلـك لم يـقدمـوا بسـلعهم بـلدا يـكرهـون عـلى بـيعها فـيه بغير مـا يـريـدون 
ومـن عـنده بـضاعـة يمـتنع مـن بـيعها ويـكتمها ، ويـطلبها أهـل الحـاجـة 
إلـيها فـلا يجـدو�ـا إلا قـليلا فيرفعون في ثمـنها لـيصلوا إلـيها فـتغلوا 
الأسـعار ويحـصل الإضـرار بـالجـانبين ، أي جـانـب المـلاك في مـنعهم مـن 
بـيع أمـلاكـهم ، وجـانـب المشـتري في مـنعه مـن الـوصـول إلى غـرضـه 

  . 2فيكون حراما"

أمـا الـقاضـي عـبد الجـبار فـأجـاز التسعير إذا كـان فـيه نـفع ومـصلحة 
وذلـك مـن بـاب المـعروف والـنصيحة في الـديـن. "وأجـازه إذا تـواطـأ 
الـناس عـلى الـسعر لـنفع لهـم مـا لم يـؤّد إلى مـضّرة عـظيمة فـالمـالـك 
مسـلط عـلى مـلكه فـله أن يـبيع بـسعر مخـصوص وأن يمـتنع مـن بـيعه مـا لم 

  . 3يؤد إلى ضرر عام"

1  [سنن الترمذي : 1235]
2  ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبیر مرجع سابق ، جزء 4 ص 164. 

3  القاضي عبد الجبار ، المغني في أبواب التوحید والعدل ، جزء 11 صفحات 58-55.
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وأجـاز ابـن تـيمية التسعير في حـالات محـددة : "كـالأزمـات والمـجاعـات 
والاضـطرار إلى طـعام الغير والاحـتكار والحـصر وحـالـة الـتواطـؤ بين 
1الـبائعين أو بين المشـتريـن" ، ولـعل عـلياً بـن أبي طـالـب t قـد وضـع 

حـدودا لـلسعر في كـتابـه إلى والـيه عـلى مـصر الأشـتر الـنخعي بـقولـه : 
"لـيكن الـبيع بمـوازيـن عـدل وأسـعار لا تجـحف بـالـفريقين مـن الـبائـع 
والمـبتاع". ووصـف ابـن تـيمية عـملية التسعير بـأ�ـا صـيانـة لحـقوق 
المسـلمين فـقال: "إن مـصلحة الـناس إذا لم تـتم إلاّ بـالتسعير سّـعر 
عـليهم تسعير عـدل لا وكـس فـيه ولا شـطط وإذا انـدفـعت حـاجـتهم 
. فـمثلاً إذا احـتاج الـناس لـصناعـة مـا  2وتمـت مـصلحتهم بـدونـه لم يـفعل

كـالـفلاحـة أو الخـياطـة أو مـا شـابـه ذلـك فـإن لـولي الأمـر (المحتسـب) أن 
يجبر أهـل هـذه الـصناعـات عـلى مـا يحـتاج إلـيه الـناس مـن صـناعـتهم ، 
ويـقدر لهـم أجـرة المـثل ولا يحـق لـلصانـع المـطالـبة بـأكـثر مـن ذلـك حـيث 

تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب. 
كـما لا يحـق لأحـد أن يـبيع بـسعر أخـفض أو أعـلى مـن الأسـعار 
المـتوسـطة الـسائـدة في الـسوق حتى لا يفسـد عـلى الآخـريـن ، فـقد روي 
عـن عـمر بـن الخـطاب t أنـه قـال لحـاطـب بـن أبي بـلتعة وهـو يـبيع زبـيباً 
لـه بـالـسوق: إمـا أن تـزيـد في الـسعر وإمـا أن تـرفـع مـن سـوقـنا. وسـواء 

1  ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى ، الصفحات 77-28.
2  القرضاوي ، د. یوسف ، الاقتصاد الإسلامي ، دار الرسالة ، 1996 طبعة 1. ص 458.
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بـاع بخـمسة والـناس يـبيعون بـثمانـية أو بـاع بـثمانـية والـناس يـبيعون 
بخـمسة فـإن ذلـك ممـنوع لأنـه يفسـد عـلى أهـل الـسوق وربمـا أدى ذلـك 
. ومـن الـفقهاء مـن رأى بـأن لا يُـجبَر الـناس عـلى  1لـلشغب والخـصومـة

الـبيع إنمـا يُـمنعون مـن الـبيع بغير الـسعر الـذي يحـدده ولي الأمـر عـلى 
حسبـ ماـ يرـى فيـه منـ مصـلحة البـائعـ والمشتري علـى حدـ سوـاء ، ولا 

يمنع البائع ربحاً ، ولا يسوغ منه ما يضر بالناس. 
تـقاطـع الاحـتكار مـع التسعير: أوضـح ابـن تـيمية كـيفية تـقاطـع 
الاحـتكار مـع التسعير بـقولـه: "إذا امـتنع أربـاب السـلع مـن بـيعها مـع 
ضـرورة الـناس إلـيها إلاّ بـزيـادة عـلى الـقيمة المـعروفـة ، فـهنا يجـب عـليهم 
بـيعها بـقيمة المـثل ولا معنى للتسعير إلاّ إلـزامـها بـقيمة المـثل فـيجب أن 
. أمـا آلـية تحـقيق ذلـك ، فـيقول ابـن تـيمية  2يـلتزمـوهـا بمـا ألـزمـهم االله بـه"

"يـنبغي عـلى الإمـام أن يجـمع وجـوه أهـل سـوق ذلـك الشـيء ، ويحـضر 
غيرهم اسـتظهاراً عـلى صـدقـهم فـيسألهـم كـيف يشـترون وكـيف يـبيعون 
فـينازلهـم إلى مـا فـيه لهـم ولـلعامـة سـداد حتى يـرضـوا ولا يُجبرون عـلى 
. والـرضـى عـامـل مـهمّ في زرع الـثقة والـطمأنـينة بين روّاد  3التسعير"

الـسوق حـيث يـؤدي ذلـك إلى الازدهـار ونمـو الـتبادل واسـتقرار الأسـعار 

1  ابن تیمیة ، الحسبة في الإسلام ، مرجع سابق ص 39.
2  ابن تیمیة ، الحسبة في الإسلام ، مرجع سابق ص 23.
3  ابن تیمیة ، الحسبة في الإسلام ، مرجع سابق ص 40.
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وبـالـتالي انـتعاش الحـركـة الـتجاريـة. أمـا الـعكس أي إكـراه الـبائعين عـلى 
الـبيع بـسعر معين دون الـنظر إلى الـتكالـيف فـإنـه يـؤدي إلى "فـساد 
. وتـلجأ الـبورصـات  1الأسـعار وإخـفاء الأقـوات وإتـلاف أمـوال الـناس"

حـالـيا إلى مـا يشـبه ذلـك لتحـديـد أسـعار الـصرف. "أمـا أسـعار الـصرف 
الخـاصـة بـالـعملات الأجـنبية فـيتم تحـديـدهـا يـومـياً مـن قـبل الـوسـطاء 
المـقبولين أو المـعتمديـن مـن قـبل الـبورصـة المـعنية أي المـصارف بمـا فـيها 
. وقـد سـبق ابـن تـيمية في آرائـه مـا يـطبق الـيوم في  2المـصرف المـركـزي"

الـبورصـات الـعالمـية ب 700 عـام تـقريـباً ، حـيث أنـه أوجـب عـلى ولي 
الأمـر جمـع وجـهاء الـسوق واسـتخراج آرائـهم لـلوصـول إلى مـا يـرضـي 
جمـيع الأطـراف. يـقابـله في الـبورصـات الـيوم آراء الـوسـطاء المـعتمديـن 
والمـقبولين. كـذلـك فـإن قـرار ولي الأمـر عـند ابـن تـيمية يـقابـله رأي 
المـصارف صـاحـبة الـعلاقـة. بـل زاد ابـن تـيمية عـند تحـديـده لـلسعر 
بـالمـنازلـة أي المـساومـة دون الإكـراه.ولـقد تـنبه ابـن تـيمية إلى الـتكتلات 
مـن نـقابـات وكـارتـل وتـروسـت ودورهـا في الـتلاعـب بـالأسـعار ،كـما 
أشـار إلى تسعير الأعـمال والأجـور فـقال: "ولا ُيمـكَّن المسـتعملون مـن 
ظـلمهم، ولا الـعمال مـن مـطالـبتهم بـزيـادة عـلى حـقهم مـع الحـاجـة إلـيهم 

1  ابن تیمیة ، الحسبة في الإسلام ، مرجع سابق ص 41.
2  لطفي ، مرجع سابق ، ص 31.
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. ولـقد حـذر رسـول االله e مـن الـتلاعـب  1فهـذا تسعير الأعـمال"

بـالأسـعار بـقولـه "مـن دخـل في شـيء مـن أسـعار المسـلمين لـيغليه عـليهم 
فـإن حـقا عـلى االله تـبارك وتـعالى أن يُـقعده بِـعظْم مـن الـنار يـوم 

 . 2القيامة"

وأخيرا لابـد مـن الإشـارة إلى دور المـعايير المـحاسـبية في تـنظيم الأسـواق 
وذلـك بنشـرهـا بـيانـات ومـعلومـات تـفيد في ضـبط وتحـريـك الأسـعار 
وتـساعـد في مـعرفـة ووصـف الـوضـع الـذي تمـارس بـه المـنشأة أعـمالهـا، 
ومـدى الـتوقـعات التي مـن المـمكن الـوصـول إلـيها. فـالأربـاح المـوزعـة هـي 
مـن المـؤشـرات الهـامـة في تحـديـد سـعر الـسهم ، كـما أن مـعدلات 
الـتشغيل ومـعدلات الأجـور تـساعـد في تحـديـد المسـتوى الـعام لـلأجـور ، 
ومـن المـؤكـد بـأن بـيع السـلع والخـدمـات يـتأثـر بـالمـعلومـات التي تنشـرهـا 

هذه القوائم. 
أثـر الأسـعار عـلى حـالـة الأسـواق: أشـار ابـن خـلدون إلى سـلسلة 
الـعمليات والإجـراءات المـتتالـية التي تـؤدي إلى فـساد حـالـة الـسوق 
بـفساد التسعير فـيها ، واسـتفحال ذلـك كـلما طـال الأمـد حتى يـؤثـر 
: "فـإذا كـان الـرخـص في أسـعار  3ذلـك في جمـيع نـواحـي الحـياة. فـقال

1 ابن تیمیة ، الحسبة في الإسلام ، مرجع سابق ص 32.
2 [مسند أحمد : 19426]

3 ابن خلدون ، مرجع سابق ، ص 398.
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السـلع والـعرَض مـن مـأكـول أو مـلبوس أو مـتموَّل فسـد الـربـح والـنماء 
بـطول تـلك المـدة ، وكسـدت سـوق ذلـك الـصنف ، فـقعد الـتجار عـن 
الـسعي فـيها ، وفسـدت رؤوس أمـوالهـم واعتبر ذلـك أولاً بـالـزرع ، 
فـإنـه إذا اُسـتديم رخـصه يفسـد بـه حـال المـحترفين بـسائـر أطـواره مـن 
الـفلح والـزراعـة لـقلة الـربـح فـيه ونـدرتـه أو فـقده ، فـيفقدون الـنماء في 
أمـوالهـم أو يجـدونـه عـلى قـلة، ويـعودون بـالإنـفاق عـلى رؤوس أمـوالهـم 
وتفسـد أحـوالهـم ويصيرون إلى الـفقر والخـصاصـة. ويـتبع ذلـك فـساد 
حـال المـحترفين أيـضا بـالـطحن والخـبز وسـائـر مـا يـتعلق بـالـزراعـة مـن 
الحـرث إلى صيرورتـه مـأكـولاً. وكـذا يفسـد حـال الجـند إذا كـانـت 
أرزاقـهم مـن السـلطان عـلى أهـل الـفلح زرعـاً ، فـإ�ـا تـقل جـبايـتهم مـن 
ذلـك ويعجـزون عـن إقـامـة الجـنديـة التي هـي بسـببها ومـطالـبون ¾ـا 
ومـنقطعون لهـا فتفسـد أحـوالهـم. وكـذا إذا اسـتديم الـرخـص في الـسكر 
أو العسـل فسـد جمـيع مـا يـتعلق بـه وقـعد المـحترفـون عـن الـتجارة فـيه 

وكذا الملبوسات إذا استديم فيها الرخص". 
إذن الـرخـص المـفرط يجـحف بمـعاش المـحترفين بـالأصـناف الـرخـيصة 
وكـذلـك الـغلاء المـفرط. وإنمـا مـعاش الـناس وكسـبهم في الـتوسـط مـن 

ذلك وسرعة حوالة الأسواق. 
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المبحث الرابع 
بيوع منهي عنها 

لـقد ذكـرنـا سـابـقاً أن مـن واجـب الـقائـم بـأعـمال الـسوق مـنع الـبيوع 
التي فيها غرر أو ربا أو ضرر أو ما اقترن منها بشرط غير ملائم.  

الـبيوع التي فـيها غـرر: �ـى رسـول االله e عـن "بـيع المـلامـسة و ❑
1المـنابـذة" أي أن يـنبذ كـل طـرف ثـوبـه لـلآخـر دون الـنظر لـثوب 

صـاحـبه ، أو أن يـلمس كـل واحـد مـنهما ثـوب صـاحـبه بغير 
. وعـن "بـيع الحـصاة" كـأن يـقول بـعتك مـن هـذه الأثـواب مـا  2تـأمـل

وقـعت عـليه الحـصاة التي أرمـيها ، وبـيع الـسمك في المـاء الكثير 
واللبن في الـضرع وبـيع الحـمل في الـبطن. و"بـيع حـبل الحـبلة" كـبيع 
الـناقـة بـثمن مـؤجـل إلى أن تـلد الـناقـة ويـلد ولـدهـا أو أن يـبيع ولـد 
الـناقـة الحـامـل في الحـال. و�ـى كـذلـك e عـن تـلقي الـركـبان قـبل 
دخـولهـم الأسـواق ومـعرفـة الأسـعار بـقولـه:"ولا يـتلقى الـركـبان 
لـبيع، ولا يـبع بـعضكم عـلى بـيع بـعض ، ولا تـناجـشوا ، ولا يـبع 
حـاضـر لـباد ، ولا تـصروا الإبـل والـغنم ، فـمن ابـتاعـها بـعد ذلـك 

1  [صحیح البخاري : 2002]
2  عنایة ، د. غازي ، ضوابط تنظیم الاقتصاد في السوق الإسلامي ، دار النفائس ، بیروت، 

1992. ص 21.
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فـهو يخير الـنظر مـن بـعد أن يحـلبها فـإن رضـيها أمـسكها وإن 
. و�ـى عـن "بـيع الـنجش" وهـو أن  1سخـطها ردهـا وصـاعـا مـن تمـر"

يـدفـع الـرجـل في السـلعة سـعراً وهـو لا يـريـد شـراءهـا ، إنمـا لـيزيـد في 
الـسعر فـيقتدي بـه مـن يـريـد الشـراء فـيدفـع أكـثر ممـا تسـتحق. وعـن 
بـيع الحـاضـر لـلباد "لا يـبيعن حـاضـر لـبادٍ دعـوا الـناس يـرزق االله 
. وفي هـذا تحـجيم لأعـمال السمسـرة غير  2بـعضهم مـن بـعض"

المجـديـة إلا إذا وضـحت الأسـعار طـبقاً لـلعرض والـطلب. و�ـى 
أيـضاً عـن "بـيع المـحفِّلة أو الُـمصَرَّاة" وهـي عـبارة عـن ربـط 
أخـلاف الـناقـة والـشاة وعـدم حـلبها لـيجتمع لـبنها فـيكثر ويـظن 
المشـتري أن ذلـك مـن عـاد�ـا فـيزيـد في ثمـنها لمـا يـرى مـن كـثرة 
لبـنها. أي إظهـار السلـعة بما ليـس فيـها "لا تستـقبلوا السـوق ولا 
. و�ـى عـن بـيع الـثمار حتى  3تحـفّلوا و لا يـنفق بـعضكم لـبعض"

يـبدو صـلاحـه "لا تـبتاعـوا الـثمر قـبل أن يـبدو صـلاحـه وتـذهـب عـنه 
. وعـن بـيع النخـل حتى يـزهـو. وعـن بـيع الـسنبل حتى يـبيض  4الآفـة"

ويـأمـن الـعاهـة. وعـن بـيع الـعنب حتى يـسود. وعـن بـيع الحـب حتى 
يشـتد. و�ـى e أيـضاً عـن بـيع المـزابـنة وهـو أن يـباع ثمـر النخـل 

1  [صحیح مسلم : 2790]
2  [مسند أحمد : 14685]

3  [سنن الترمذي : 1189]
4  [صحیح مسلم : 2829]
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بـالـتمر قـبل أن يـوزن ، وعـن بـيع المـحاقـلة وهـو أن يـباع الـزرع 
بـالـقمح أي قـبل الحـصاد. والـدرس وعـن بـيع الـزبـيب بـالـعنب 
كيلاً. كـما �ـى عـن بـيع الُـعريـة إلا أن يخـرصـها مـن الـتمر أو 
الـرطـب. والخَـرص هـو التخـمين حسـب خبرة ودرايـة أهـل 
الاخـتصاص.  وهـذا التشـدد كـلّه مـرده لمـنع الخـلاف والتراع بين 
أهـل الـسوق بـغية تـأمين الحـريـة والـرضـا لهـم دون خـوف. وهـذا مـا 
تـوصـلت إلـيه أسـواق الـبورصـة فـقد عـملت عـلى "وضـع قـوانين 
واتخـاذ تـدابير وإجـراءات صـارمـة مـع وجـود هـيئة مخـتصة لـتطبيقها 
وبـالـتالي حمـايـة الـفرد المسـتثمر والاقـتصاد كـكل مـن الآثـار السـلبية 

 . 1للمضاربة"

الـبيوع المشـتملة عـلى الـربـا: كـبيع المسـترسـل وهـو الـشخص الـذي ❑
. وربـا  2لا يـساوم ولا يـعرف حـقيقة الـسعر"غبن المسـترسـل ربـا"

الـفضل أي الـزيـادة في الـتبادل مـع نـفس الجـنس لـقولـه e "الـذهـب 
بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة والبر بـالبر والشعير بـالشعير والـتمر 
بـالـتمر والمـلح بـالمـلح مـثلاً بمـثل يـداً بـيد فـمن زاد أو اسـتزاد فـقد 

. وربا النسيئة لقوله تعالى  3أربى الآخذ والمعطي فيه سواء"

1  لطفي ، د. عامر ، البورصة وأسس الاستثمار و التوظیف، منشورات دار شعاع ، 1999 
، ص 81.
2  قاعدة شرعیة

3  [صحیح مسلم : 2971]
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(وذروا مــا بــقي مــن الــربــا)[ الـبقرة :278] وقـولـه e "لـعن االله 
. وبـيع  1آكـل الـربـا و مـؤكـله وشـاهـديـه وكـاتـبه وقـال: هـم سـواء"

الـعِينة كـأن يـقول مـالـك السـلعة لـلآخـر الـذي يـريـد الاقـتراض مـنه 
اشتر السلعة بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك باثنتي عشرة لأجل.  

الـبيوع التي فـيها ضـرر مـتوقـع: كـالـبيوع التي تـؤدي إلى الاحـتكار ❑
والـتضييق عـلى الـناس والإضـرار ¾ـم. أو إذا كـان الـقصد هـو 
الإفـساد في الأرض كـبيع الـعنب لمـن سـيعصره خمـرا. وكـذلـك 

الـبيوع التي تـؤدي إلى فـوات صـلاة يـوم الجـمعة لـقولـه تـعالى: (يـا 

أيـها الـذيـن آمـنوا إذا نـودي لـلصلاة مـن يـوم الجـمعة  فـاسـعوا إلى ذكـر ا\ 
وذروا الـبيع) [ الجـمعة :9]. والـبيع عـلى الـبيع لـقولـه e "لا يـبع 
. والـتلاعـب بـسعر الـوقـت وأن لايخـفي  2بـعضكم عـلى بـيع بـعض"

3مـنه شـيئا لـرفـع الأسـعار و إلحـاق الـضرر بـالـناس. وكـذلـك بخـس 

الـناس سـلعهم وخـدمـا�ـم وأشـياءهـم لـقولـه تـعالى: (فـأوفـوا الـكيل 

و لا تـــبخسوا الـــناس أشـــياءهـــم ولا تفســـدوا في الأرض بـــعد 

1  [صحیح مسلم : 2995]
2  [صحیح البخاري : 2020]

3  الغزالي ، مرجع سابق ج 2 ، ص 145.
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إصــلاحــها)[ الأعـراف :85]. إضـافـة إلى ذلـك ضـرورة مـراقـبة 
عدم التلاعب بالموازين والمقاييس والمكاييل لقوله تعالى:  

( والــسماء رفــعها ووضــع المــيزان ، ألا تــطغوا في المــيزان وأقــيموا 
الــوزن بــالقســط ولا تخســروا المــيزان)[الـرحمـن:7]. كـما �ـى 
الأغـنياء عـن الـتأخـر في سـداد مـا عـليهم مـن ذمـم لـقولـه e "مُـطل 
1الغني ظـلم" لمـا لـذلـك مـن أثـر عـلى الـتبادل وخـاصـة عـلى صـغار 

المـلاك. وطـلب مـن المـديـن الـسعي لـوفـاء ديـنه لـقولـه e ، "مـن أخـذ 
أمـوال الـناس يـريـد أداءهـا أدى االله عـنه ومـن أخـذهـا يـريـد إتـلافـها 
. وطـلب ممـن يسـتطيع إحـالـة ديـنه أن يـفعل خـاصـة إذا  2أتـلفه االله"

كـان المـحال عـليه مـليئاً لـقولـه e "إذا أتـبع أحـدكـم عـلى مـليء 
. كـما �ـى e أن تـباع السـلع المشـتراة حتى يحـوزهـا الـتجار  3فـليتبع"

 . 4إلى رحـالهـم لـقولـه e "إذا اشـتريـت بـيعاً فـلا تـبعه حتى تـقبضه"

و�ـى e عـن الحـلف مـع الـبيع لـقولـه e "الحـلف مـنفقة للسـلعة 
. كـما �ـى في حـديـث آخـر عـن بـيع مـا لـيس  5ممـحقة للبركة"

1  [صحیح البخاري : 2225]
2  [صحیح البخاري : 2212]

3  [سنن النسائي : 4609]
4  [مسند أحمد : 14777]

5  [صحیح البخاري : 1945]

!43



سلسلة فقه المعاملات                            

1مـتوافـرا لـقولـه e "لا تـبع مـا لـيس عـندك" لمـا في لـذلـك مـن زيـادة 

احـتمالات التراع وزيـادة حـالات الـبيع والشـراء الـوهمـية التي تـؤدي 
في الـغالـب إلى تـدهـور الحـالـة الاقـتصاديـة. وهـذا بـالـفعل مـا تنبهـت 
إلـيه أسـواق الـبورصـة فـعمدت لـلتخفيف مـنها "فـالـقائـمون عـلى 
الـعملية يـبقون - ولمـدة شهـر - مـدينين وبـالـتالي يمـكنهم بـيع وشـراء 
الأصـل ذاتـه عـدة مـرات وحـصد أو قـبض الـفوارق الحـاصـلة بين 
الأسـعار المتغيرة يـومـيا... وبـالـطبع تجبر - مـثل هـذه الخـاصـية التي 
تـساعـد عـلى المـضاربـة - السـلطات المـعنية عـلى تحـديـد شـروط 

  . 2وقيود لمثل هذه السوق"

الـبيوع المـقترنـة بشـرط مخـالـف لـلأصـول الشـرعـية: كـأن تـكون ❑
السلعة محرمة أصلاً كالميتة والدم ولحم الخترير لقوله تعالى: 

) [المـائـدة:90]  ( ح�ـر�م�ـت~ ع�ـلَي~كُم� الْـم�ي~تةَُ و�الـد�م� و�لحَ~ـم� الْـخ�ن~زيِـرِ
أو كـالخـمر والميسـر لـقولـه تـعالى: ( يــا أيــها الــذيــن آمــنوا إنمــا الخــمر 

والميسـر والأنـصاب و الأزلام رجـس مـن عـمل الشـيطان فـاجـتنبوه 
لــعلكم تــفلحون) [المـائـدة:90]. وقـولـه e "إن االله ورسـولـه 

1 [سنن الترمذي : 1153]
 Economie“ de mourgues, M. 2  لطفي ، مرجع سابق ، ص 37 . نقلا عن

,1984.”Monetaire institutions et mecanismes
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حـرم بـيع الخـمر والمـيتة ولحـم الخترير والأصـنام. فـقيل يـا رسـول االله 
أرأيـت شـحوم المـيتة فـإنـه يـطلى ¾ـا الـسفن ويـدهـن ¾ـا الجـلود و 
يسـتصبح ¾ـا الـناس. فـقال: لا هـو حـرام. ثم قـال e قـاتـل االله 
   . 1اليهود إن االله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"

1  [صحیح البخاري : 2082]
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النتائج والتوصيات 
ممـا سـبق نسـتنتج أن الـفقه الإسـلامـي ، ومـن خـلال نـظرة الإسـلام 
الـشامـلة لجـميع نـواحـي المـجتمع ، كـان سـباقـاً في إدارة دفـة الاقـتصاد، 
ونـاجـحاً في دمـج الحـياة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية مـعاً بمـا يـضمن كـرامـة 
الإنـسان وحـريـته بـغض الـنظر عـن مـعتقده. فـقد أظهـر الإسـلام دور 
المـال وأوضـح أهمـيته ، وبـيّن ضـرورة عـدم تـداولـه بـشكل خـاطـئ وعـدم 
اكـتسابـه بـطرق غير شـرعـية كـالـرشـوة أو الـربـا أو الاغـتصاب. إضـافـة 
إلى أن الـفرد الـذي صـقله الإسـلام ووقـر في قـلبه الإيمـان تـشكلت لـديـه 
المـناعـة ضـد كـل مـا يـؤدي إلى إحـداث ضـرر في المـجتمع مـهما كـان 
نـوعـه. عـلى عـكس الـفرد الـذي دُرّب وهُـيئ لـلصراع الاقـتصادي 
والـتنافـس المـادي الـقائـم عـلى الأسـس الـريـاضـية والإحـصائـية دون الـنظر 
لمـصالح المـجتمع فـإنـه يُـصبح مـن الـصعب إجـباره أو تـوجـيهه نحـو 
حـسابـات اجـتماعـية يظهـر مـعها آثـار الـضرر الـبيئي والاجـتماعـي الـذي 

يُحدثه مشروعه في المجتمع وما يحيط به. 
إضـافـة إلى أنـه أرسـى أسـواقـاً ذات دعـائـم مـتينة بـعيدة عـن الـغش 
وأسـالـيبه ، وخـالـية مـن المـنافـسات غير الشـريـفة كـالاحـتكار أو عـرقـلة 
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انـتقال السـلع والأفـراد مـن وإلى الـسوق ، وهـدفـها تحـديـد الـسعر بـناء 
عـلى الـطلب والـعرض الـعادلين مـن خـلال ظـروف تـنافسـية تـعكسها 
حـالـة الـبلدان السـياسـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية. وفي حـال ظـهور أي 
خـلل في تحـديـد الـسعر عـلى غير تـلك الـقواعـد يـتوجـب عـلى الـقائـم بـأمـر 
الـسوق الـتدخـل لمـنع تـعدي أحـد الـفريقين عـلى الآخـر والـسعي إلى 

التسعير من جديد لإعادة التوازن بين العرض والطلب.  
وفـيما يـلي مخـطط مـقترح يبين أهمـية المـعلومـات المـتاحـة لـتنظيم الأسـواق 
وتحـديـد الأسـعار حسـب الـعرض والـطلب ودور الـفقه الإسـلامـي في 

ذلك: 
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الأحوال الاقتصادية 

التوقعات

القوائم المالية المنشورة

dBase المعلومات

عمليات البيع والشراء والتوزيع

السوق  (أفراد أوجماعات)

سياسة واقتصاد

رياضيات وإحصاء وبحوث عمليات...

المحاسبة

علوم الحاسب الآلي

تحديد سعر  المثل

الشريعة الضابطة

الحث على العلم

الموضوعية والعدالة 

صفات المعلومة 

الفقه وأصوله

ضوابط السوق
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وبـناء عـلى مـا سـبق فـإنني أوصـي الأخ الـقارئ بـضرورة تـطبيق الشـريـعة 
الإسـلامـية في جمـيع مـناهـج الحـياة لأ�ـا شـريـعة االله أولاً ، وفـيها مـن 
الـثوابـت مـا لا يسـتطيع حـاكـم تغييره أو محـكوم ممـا يـساعـد في ثـبات 
الأحـوال واسـتقرارهـا ثـانـياً. وفـيها مـن المتغيرات والاجـتهادات مـا 
يجـعلها تسـتفيد مـن جمـيع الـتطورات المـحيطة شـريـطة أن لا تخـالـف تـلك 

الثوابت ثالثا. 
وقـد طـبقها الـناس عـلى اخـتلاف مـذاهـبهم اعـتقاداً وعـملاً عـلى مـرّ 

العصور ، مما أثبت جدار�ا وملاءمتها لكل زمان ومكان. 
إضـافـة إلى أن سـلوك الـفرد المسـلم والجـماعـات المـؤمـنة يتحـدد مـن 
خـلال رقـابـة ذاتـية مـصدرهـا الإيمـان بـاالله تعـالى ورقـابـة خـارجـية مـصدرهـا 

وازع الحـاكـم الـذي أوجـب االله تـعالى طـاعـته بـقولـه:( ي�ـاأيَ�ـه�ا الَّـذ�يـن� ء�ام�ـن�وا 

أَط�ـيع�وا الـلَّه� و�أَط�ـيع�وا الـر�س�ـولَ و�أُول�ـي الْأَم~ـرِ م�ـن~كُم~ فَـإنِ~ تَـن�ازعَ~ـتُم~ ف�ـي 
ش�ـي~ء� فَـر�د�وه� إِلَـى الـلَّه� و�الـر�س�ـولِ إنِ~ كُـن~تُم~ تُـؤ~م�ـن�ون� بِـالـلَّه� و�الْـي�و~مِ الْآخ�ـرِ ذَل�ـك� 

خ�ي~ر� و�أَح~س�ن� تَأْويِلًا)[ النساء :59].  
وإن تـطبيق قـوانين الغير وتشـريـعاتـه دون الـعودة إلى مـا لـديـنا مـن 
كـنوز ، يـؤدي إلى وقـوع المخـلصين مـن الـناس في ازدواجـية هـم في غنى 
عـنها لأ�ـم سـيطبقون في آن واحـد أحـكام شـريـعتهم وأحـكام الـقوانين 
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المـلزمين ¾ـا ممـا يسـبب الـتشويـش والاضـطراب والـظلم أحـيانـاً. كـما 
يـؤدي ذلـك إلى ظـهور طـبقة مـن الـناس محـتالـة عـلى الـقانـون نـظراً 

لسهولة التفلت من رقابة الحاكم. 
ويجـب عـلى الجـهات التي حـلت محـل المحتسـب وهـي وزارة الـتمويـن أو 
وزارة الاقـتصاد أو المـصرف المـركـزي أو الـبورصـة أو صـندوق 
الاسـتثمار أو الـلجان المـحاسـبية الـدولـية وغيرها أن تـسعى إلى تـطبيق 
الأحـكام الإسـلامـية لأ�ـا عـقيدة أغـلبية الـناس فـمن الـواجـب الـعمل 
بمـقتضاهـا. فـوزارة الـتمويـن حـالـياً تـقوم بمـراقـبة مـيازيـن ومـكايـيل 
الأسـواق وتحـارب الـغش والـتدلـيس والـفساد ، لـكنها تـتدخـل في سـياسـة 
التسعير بـل وتجبر المنتجين والـبائعين عـليه ممـا يـعرقـل المـنافـسة والـتسابـق 
نحـو خـدمـة المسـتهلك ، فـضلاً عـن بـعض الـذيـن يـتمكنون مـن الاحـتيال 
عـلى الـقانـون فـيضعون الأسـعار التي تـناسـبهم. وعـلى كـل حـال فـإن 
هـذه السـياسـة لم تـعد تجـدي نـفعاً خـاصـة بـعد بـدء تـطبيق أحـكام مـنظمة 
الـتجارة الـعالمـية WTO ودخـول المـنتجات والسـلع والخـدمـات إلى 

أسواقنا من كل حدب وصوب. 
ومـن المـفيد تـنظيم مـعايير مـهنة الـوسـاطـة والسمسـرة ومـنع الـتكتلات 
المـؤديـة إلى إلحـاق الـضرر والـظلم بـالـناس وتـأمين الحـريـة والإفـصاح 
الـلازمين لـرواد الـسوق مـن بـائعين ومشـتريـن ومـنع غبن المسـترسـل 
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وعـدم تـلقي السـلع والـقادمين مـن خـارج الـبلد قـبل أن يـعلموا حـقيقة 
الأسـعار. وهـذا الـكلام مـوجـه تمـامـاً لـلوسـطاء والـسماسـرة لأن الحـاضـر 
المـقيم في الـسوق عـلى عـلم ودرايـة بـالـسعر وظـروف الـسوق ، أمـا 
الجـالـب للسـلعة مـن خـارج الـسوق فـهو جـاهـل ¾ـما. ولا يـصح حتى أن 
يـتوكـل لـه بـه (مـع أن جـنس الـوكـالـة مـباح) لأنـه إذا تـوكـل لـه مـع خبرته 
بحـاجـة الـناس إلـيه أغـلى الـثمن عـلى المشـتري فـنهاه عـن الـتوكـل لـه لمـا في 
ذلـك مـن زيـادة الـسعر عـلى الـناس. والهـدف مـن كـل هـذا هـو محـاربـة 
ارتـفاع الأسـعار بـفعل فـاعـل ، والـذي هـو عـامـل أسـاسـي مـن عـوامـل 

تفشي التضخم. 
ويجـب مـراقـبة ومحـاسـبة الإدارات المشـرفـة عـلى الأسـواق والتي حـلت 
محـل المحتسـب. لأن رسـول االله e كـان يسـتوفي الحـساب عـلى الـعمال 
ويـدقـق عـليهم. وهـذا مـا فـعله مـع صـحابي مـن الأزد يـقال لـه ابـن الـلتبية 
كـان قـد اسـتعمله عـلى الـصدقـة فـلما قـدم قـال: هـذا لـكم وهـذا أهـدي 
لي. قـال: فهـلا جـلس في بـيت أبـيه أو بـيت أمـه فـينظر يهـدى لـه أم لا؟ 
والـذي نفسـي بـيده لا يـأخـذ أحـد مـنه شـيئا إلا جـاء بـه يـوم الـقيامـة 
يحـمله عـلى رقـبته إن كـان بعيرا لـه رغـاء أو بـقرة لهـا خـوار أو شـاة تـيعر 
ثم رفـع يـديـه حتى رأيـنا عـفرة إبـطيه فـقال: الـلهم هـل بـلغت الـلهم هـل 

!50



سلسلة فقه المعاملات                            

. و¾ـذا فـقد أرسـى مـعياراً لـتعريـف الـرشـوة (التي هـي  1بـلغت ثـلاثـا"

أصل كل فساد إداري) بما لا يترك أي لُبسٍ لأحد. 
انتهى والحمد الله رب العالمين 

1  [صحیح البخاري:2407]

!51



سلسلة فقه المعاملات                            

المراجع 
الحسـبة في الإسـلام، أحمـد الحـراني الـدمـشقي "ابـن تـيمية"، 1.

1967، دار البيان بدمشق. 
مجـموع الـفتاوى، أحمـد الحـراني الـدمـشقي "ابـن تـيمية"، جمـع 2.

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الرياض، 1398. 
المقدمة  ، ابن خلدون ، مطبعة مصطفى محمد بمصر. 3.
المغني مع الشرح الكبير ، ابن قدامة ، 13 جزء.  4.
حـاشـية ابـن عـابـديـن  رد المـحتار عـلى الـدر المـختار ، ابـن 5.

عابدين. 
الإشـارة إلى محـاسـن الـتجارة ومـعرفـة جـيد الأعـراض ورديـها 6.

وغـشوش المـدلسـين فـيها ، أبـو الـفضل جـعفر بـن عـلي الـدمـشقي، 
دار صادر ببيروت ، طبعة 1 ، 1999. 

تاريخ العراق الاقتصادي ، الصابي . 7.

إحـياء عـلوم الـديـن ، محـمد أبي حـامـد الـغزالي، 1993 الـطبعة 8.
الثانية ، أربعة أجزاء ، مطبعة دار الخير. 

سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، المكتبة العلمية. 9.
سـنن الـترمـذي ، الجـامـع الـصحيح ، تحـقيق  أحمـد شـاكـر ، دار 10.

الفكر. 

!52



سلسلة فقه المعاملات                            

سـنن الـنسائـي ، بحـاشـيتي الـسندي والسـيوطـي ، دار الـكتاب 11.
العربي ببيروت. 

صـحيح الـبخاري ، تحـقيق د. مـصطفى الـبغا ، دار الـعلوم 12.
الإنسانية ، طبعة ثانية ، 1993. 

صـحيح مسـلم ، تحـقيق محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي ، دار الحـديـث ، 13.
طبعة أولى ، 1991. 

الاقـتصاد الإسـلامـي ، د. محـمد عـبد المـنعم عـفر، أربـعة أجـزاء، 14.
دار البيان العربي بجدة ، 1985. 

ضـوابـط تـنظيم الاقـتصاد في الـسوق الإسـلامـي ، د. غـازي 15.
عناية، دار النفائس ، بيروت ، 1992. 

الـبورصـة وأسـس الاسـتثمار و الـتوظـيف ، د. عـامـر لـطفي، 16.
منشورات دار شعاع ، 1999. 

مسند أحمد 17.

الشرح الصغير ، أحمد بن محمد الدريدر ، جزئين. 18.

المغني في أبواب التوحيد والعدل ، القاضي عبد الجبار. 19.

الاقـتصاد الإسـلامـي، د. يـوسـف الـقرضـاوي، دار الـرسـالـة، 20.
1996 طبعة 1. 

!53



سلسلة فقه المعاملات                            

 الفهرس
الموضوع      رقم الصفحة 
تقديم       2 
أهمية البحث      5 
المقدمة       8 

المبحث الأول - مقومات السوق     12 
المبحث الثاني - الاحتكار     24 
المبحث الثالث- التسعير     27 
المبحث الرابع - بيوع منهي عنها    37 
النتائج والتوصيات     44 
مراجع البحث      50 

 

للمراسلة: 

هاتف فاكس 230772 (33 00963) 
ص.ب 75 - حماة - سورية 
  www.kantakji.com

!54

http://www.kantakji.org
http://www.kantakji.com

